
م٢٠٠٥لسنة ) ٤٣(قانون رقم 
    

  [*]بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات 
  .باسم الشعب

  .رئیس الجمھوریة
  .بعد الإطلاع على دستور الجمھوریة الیمنیة

  .م بشأن الخدمة المدنیة١٩٩١لسنة ) ١٩(وعلى القانون رقم 
  .وبعد موافقة مجلس النواب
  -:أصدرنا القانون الآتي نصھ

  الباب الأول
    

  التسمیة والتعاریف
  ).قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات(یسمى ھذا القانون                 )١(مادة 
  -:یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني التالیة                )٢(مادة 

    
  الوزارة

  
  

.لمدنیة والتأمیناتوزارة الخدمة ا:

  الوزیر
  
  

.وزیر الخدمة المدنیة والتأمینات:

وحدات الخدمة 
  العامة

  
  

كافة سلطات وأجھزة الدولة المدرجة في الموازنة :
العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادیة 

وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات 
.الصنادیق الخاصة

    القانون
  
  

.قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات:

  النظام
  
  

نظام الأجور والمرتبات للوظیفة العامة في كافة :
.وحدات الخدمة العامة

  الھیكل العام
  
  

الھیكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة :
.وحدات الخدمة العامة

.م٢٠٠٥لسنة ) ١٤(العدد  -ھذا القانون منشور في الجریدة الرسمیة [*]

  الراتب
  
  

الراتب الأساسي الشھري الذي یستحقھ الموظف بمقتضى الھیكل :
العام المحدد في ھذا القانون مقابل قیامھ بمھام الوظیفة التي 

یشمل البدلات المرتبطة بالبعد الجغرافي أو بطبیعة  یشغلھا ولا
.الوظیفة

  اللائحة
  
  

.القانون اللائحة التنفیذیة لھذا:



  خط الفقر
  
  

قیمة سلة المواد التموینیة الأساسیة التي تشتمل على المواد :
الغذائیة وغیر الغذائیة ویقاس من خلال النتائج التي تكشف عنھا 

.المسوحات الدوریة لمیزانیة الأسرة
  الباب الثاني

    
  الأھداف والسریان

  - :یھدف القانون إلى تحقیق ما یلي )٣(مادة 
بناء ھیكل موحد للأجور والمرتبات یقوم على ربط الراتب بالوظیفة ونوع العمل المؤدى    -أ 

  .وإعادة تقییم التوازن بین الراتب والبدلات
  .تمكین الدولة من أن تكون رب عمل قادر على جذب الكفاءات الجیدة   -ب 
النوعیة ذات المستوى العالي بناء جھاز حكومي كفء وفعال قادراً على تقدیم الخدمات     -ج 

  .للمواطنین وبما یھیئ المناخ الملائم للاستثمار
  . معالجة الخلل في التوازن بین المناطق الحضریة والریفیة 
إلى ثمانیة أمثال   ین الحد الأدنى والحد الأعلىتخفیف الضغط أو الانكماش في سلم الرواتب ب  -ه 

  .الحد الأدنى
وتبسیط الھیكلة الحالیة وإزالة النواحي السلبیة فیھا مع المحافظة على سھولة وبساطة  تحدیث -و 

  .إدارتھا
تحقیق الاستغلال الأمثل لما یتم إنفاقھ من الموازنة العامة للدولة على الأجور وما في    -ز 

  .حكمھا
  .رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات بما یتناسب وخط الفقر  -ح 

    
  .تسري أحكام ھذا القانون على كافة الموظفین في وحدات الخدمة العامة )٤(مادة 

    
  البـاب الثالث

    
  إدارة النظــام

تتولى الوزارة مھمة التنفیذ والإشراف العام على تطبیق القانون والھیكل العام وإعداد  )٥(مادة 
في ضوء  یا للانتقال إلى الھیكل العامجدول الوظائف والرواتب والعلاوات والبدلات والمزا

أحكام القانون ولائحتھ التنفیذیة وما یقره مجلس الوزراء من لوائح وأنظمة وقرارات مفصلة 
  .لھذا القانون

تنشأ وحدة فنیة في وزارة الخدمة المدنیة والتأمینات یصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر،   )٦(مادة 
والمھارات الفنیة اللازمة للقیام بجمیع الأعمال الفنیة لتطبیق القانون، ویتم تزویدھا بالقدرات 

.ویتبع الوحدة فریق اتصال یقوم بإدارة الاتصالات الداخلیة والخارجیة والعلاقات العامة


